لعبة النفط
في مطلع هذا القرن كان البريطانيون يشعرون بتفوق طبيعي على العالم، فدولتهم لا تغيب عنها الشمس. 

وكانت البلاد العربية لا تعدو كونها بعضاً من محمياتهم أو مستعمراتهم، وتكمن أهميتها من خلال موقعها الاستراتيجي ونفطها، الذي كان يعتبر برأيهم حقاً طبيعياً لهم كبقية مستعمراتهم، وبناء عليه كان من حق شركات النفط البريطانية استخراج النفط، لأن العرب يتربعون فوقها آبار النفط دون أن يعرفوا قيمتها لهم ولغيرهم، إذ لا يملكوا التقنية الفنية لاستخراجه والاستفادة منه، ومع ازدياد أهمية النفط للصناعة، تنامت قوة شركات النفط على امتداد العالم، حتّى ان الرئيس الامريكي في الثلاثينات (روزفلت) قال: إن المشكلة في هذه البلاد أنك لا يمكنك خوض الانتخابات بدونهم، ولا تستطيع أن تحكم معهم. 

وبدأت شركات النفط العالمية تمدُّ نفوذها إلى منطقة الشرق الاوسط، ففي عام 1880 قرر آل روكفلر الذين يمتلكون أكبر الشركات النفطية في الولايات المتحدة توسيع استثماراتهم النفطية ماوراء البحار. 

وبرز في الولايات المتحدة فريقان من الشركات : شركات اساسية وشركات مستقلة. 

وبلغ عدد الشركات الأساسية عشرين شركة ، وهي شركات متكاملة حيث تقوم بجميع مراحل صناعة النفط بدءاً من التنقيب مروراً بالاستخراج والتكرير والنقل والتسويق حتّى محطات الوقود العامة. وتقوم بين هذه الشركات اتفاقيات احتكارية، وخاصة بين العظمى منها وهي : اكسون ستاندرد أول أف نيوجرسي ـ هايل أويل كومباني إسّو ـ موبيل أويل سوكال (ستاندرد أوبل أو كاليفورنيا) ت ستاندرد أويل أف اندايانا، تاكسكو ـ غولف ـ شل ـ أتلانتك رتشفيلد . وبالاضافة إلى هذه الشركات الثماني الكبرى هناك : هيتي ـ فيليبس ـ كونتننتال ـ مريثون . 

أما الشركات المستقلة فكانت تقوم بمرحلة نفطية واحدة، وكانت خارج اتفاق الاحتكارات النفطية التي تربط الشركات الاساسية .(1) 

حصلت شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا على اول امتياز لها باستثمار النفط في السعودية عام 1933 ، وبامتياز ميداني للتنقيب عن النفط في 900 ألف كم2، وفي عام 1936 باعت الشركة اسمها إلى (2) . 

وعندما تم اوَّلُ اكتشاف نفطي ذي قيمة تجارية عام 1938 ، توسع الامتياز الميداني للتنقيب إلى مليون ومئة وستين ألفاً كم2 في أراضي المملكة العربية السعودية. 

وتتابعت الشركات بشراء مزيد من الاسهم، حيث وضعت تحت مظلة شركة جديدة سميت عام 1944 بشركة النفط العربية الامريكية وتختصر باسم "أرامكو" وتتألف من أربع شركات أمريكية "30% لستاندرد ويل كاليفورنيا، و 30 % لتكساكو، و 30 % لستاندرد نيوجرسي ، و 10 % لموبيل أويل" ، واستمرت هذه الشركات في إنتاج البترول الخام وتسويقه منذ الخمسينيات إلى السبعينيات.(3) 

كذلك استمرت الاكتشافات النفطية بالتزايد حتّى بلغت الكميات المستخرجة منه عام 1943 ثلاثين ألف برميل يومياً، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية احتلت السعودية الدرجة الاولى بين البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط، حيث بلغ الانتاج النفطي نصف مليون برميل عام 1949 ، وبلغ حده الاقصى عشرة ملايين ونصف برميل يومياً عام 1980(4). 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية وبالضبط عام 1943 أعلن الرئيس الامريكي روزفلت : أن حماية السعودية هي مصلحة حيوية للولايات المتحدة . (5) 

الاحتياطي العالمي للنفط بنسبة الانتاج الحالي

فلو سقطت منابع النفط السعودية في يد الالمان لتغير مجرى الحرب، ولما استطاع الحلفاء متابعة الحرب لولا طريق خط التموين تحت البحر والسري. الذي أقامته بريطانيا بينها وبين فرنسا، ولكان من المستحيل الإنزال البحري في فرنسا .
إن خطة تدفق النفط (أوبريشن بلتو) كان لها الاثر الكبير في تحقيق النصر على النازية الألمانية . 

ولم تختلف سيطرة الشركات النفطية على منابع النفط بعد الحرب، فلقد استمرت (الأخوات السبع) في الحصول على 70 % من واردات النفط و 30 % فقط للدول المنتجة، وعندما حصلت فنزويلا على 50 % من الواردات، طالب الملك عبد العزيز بالنسبة نفسها، فأرغمت الحكومة الأمريكية الشركات على الامتثال للطلب مقابل إعفاءات ضريبية .(6) 

وبقدوم الحرب الباردة بين القوتين الاعظمين ازدادات الضغوط الغربية على الدول العربية النفطية للالتزام بسياساتها ـ وأعتبر أي ـ تفكير يخرج عن ذلك المسلك خطراً على الغرب، بل بالاحرى اعتبرت أيّ محاولة وطنية للانعتاق من السيطرة الاحتكارية النفطية على أنها حملة شيوعية معادية للغرب الرأسمالي . 

إذ ما إن قرر رئيس وزراء إيران محمد مصدق عام 1951 تأميم البترول الايراني حتّى بدأت على الفور حملة مسعورة لإسقاطه من الحكم، إذ صرح أن واجبنا تجاه البترول يفرض علينا حمايته للاجيال القادمة، وقد لاقت أقواله تأييداً جماهيرياً، مما اضطر الشاه إلى الخروج من البلاد. ففرضت شركة برتش بيرتوليوم حصاراً اقتصاديا على البترول الايراني بإلزامها شركات النفط العالمية بعدم شراء البترول الايراني، وتدخلت المخابرات الامريكية CIA في حملة شعواء لاسقاط مصدق، فنظمت مظاهرات معادية له . ونجحت الخطة، وتدهور الاقتصاد الايراني، واتهم مصدق بالتحول إلى المعسكر الاشتراكي . مما دفعه إلى الاستقالة وعودة الشاه إلى سدة الحكم، والذي حكم على مصدق بالاعدام .(7) 

ولكن الامر المثير للدهشة استمرار شاه إيران بتطبيق قرارات مصدق بتأميم النفط الايرني. 

وفي نهاية الخمسينيات احتدمت المنافسة الدولية على النفط حيث عرض (بتروفاني) رئيس شركة النفط الايطالي 75 % بدلاً من 50 % من عائدات النفط للدول المنتجة للنفط، وهو عرض من الصعب تجاهله. ولكن الاخوات السبع النفطية ، اتخذت اجراءات معاكسة إذ اقدمت على تقليص عائدات الدول المنتجة. ومن الممكن أن نعزو ما حدث عام 1973 في الازمة النفطية العالمية على قرارات شركات النفط المجحفة عام 1960 ومن طرف واحد بتخفيض عائدات الدول المنتجة للنفط. ودفعت هذه المخالفة فكرة التضامن بين الدول المنتجة للنفط للظهور ، وقامت مباحثات مطولة بين وزير النفط الفازويللي وعبد الله الطريقي السعودي، وأنشأت لجنة مشتركة بين العراق والسعودية والكويت في 9 / 7 / 1960 . وتمخضت فكرة إنشاء منظمة للدول المصدرة للنفط من خمس دول تنتج ما يقرب من 80 % من نفط العالم، واجتمع ممثلو ايران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا وأعلنوا في أيلول عام 1961 إنشاء المنظمة، ولكن اجتماعات المنظمة وأعمالها لم تثر الاهتمام، كما أن قراراتها لم تكن لها أية فاعلية، إلى ان اندلعت الازمة النفطية عام 1973 م .(8) 

وبحث فإن الشرارة الاولى التي غيرت مجريات الامور، ثورة ليبيا في عام 1969 عندما قرر العقيد القذافي وضع حد لسيطرة شركات النفط في عهد الملك ادريس السنوسي، ولأول مرة استطاع قطر عربي رفع سعر النفط خمسين سنتاً . (9) وفي 14 / أيلول / 1970 أعلن شاه ايران أن الشركات النفطية تأخذ برميل النفط بدولار، وتبيعه في نيويورك بأربعة عشر دولاراً . 

واجتمعت منظمة الاوبك في شباط 1971 في طهران ورفعت الاسعار بنسبة 35 % . 

هدد العرب على مدى العقود الماضية بحظرٍ نفطي على الغرب كوسيلة لحل القضية الفلسطينية، ولكنهم لم يضعوا تهديدهم موضع التنفيذ حتّى خلال حرب حزيران 1967 . 

وفي عام 1968 أسس وزير النفط السعودي الشيخ زكي اليماني منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، والتي لعبت دوراً كبيراً في تنفيذ الحظر النفطي عام 1973 . 

لقد اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط أهم قرار لها في تشرين أول 1973 معلنة عدم التزامها بالتفاوض مع الشركات المنتجة للنفط، ولكنها اعلنت استعدادها للتباحث بالامور النفطية مع حكومات الدول المستهلكة للنفط الغربية وبناء على ذلك اجتمعت المنظمة في الكويت في تشرين الاول عام 1973 وقررت رفع اسعار النفط بـ 70 % . (10) 

وعقب حرب تشرين 1973 بين اسرائيل ـ سوريا ـ ومصر ، وعندما لم يفلح الجيشان السوري والمصري في استعادة المناطق المحتلة عام 1967 ظهرت فكرت استعمال سلاح النفط كبديل للمعركة. 

كان الملك السعودي فيصل يأمل بايجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية مع الولايات المتحدة وذلك من خلال مفاوضات. 

وقبل اعلان الحظر النفطي ارسل وزير خارجيته السيد عمر السقاف إلى واشنطن للتباحث مع المسؤولين الامريكيين حول ايجاد حل للقضية الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي عقده هناك، قال له أحد الصحفيين الامريكيين : إننا لا نحتاج لنفطكم، فاشربوه ‍‍!! 

فأجابه السقاف : وهذا ما سوف نفعله . 

وخرج المسؤولون الامريكيون عن حدود الادب، بل حاولوا إهانة الوزير السعودي، بتركه في الانتظار لبضع ساعات لمقابلة الرئيس الامريكي نيكسون. وتضايق الملك فيصل من هذه الاهانات الامريكية، فهتف إلى وزير نفطه في الكويت الشيخ اليماني، وفي اليوم التالي 17 / تشرين اول / 1973 عقدت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط اجتماعاً في الكويت وأعلنت قرار الحظر النفطي على الغرب، على ان يتم تطبيقه بصورة تدريجية بمعدل 5 %شهرياً إلى ان تنسحب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية . 

وفي اليوم التالي أعلنت الولايات المتحدة انذاراً نووياً . وشعرت دول العالم الغربي واليابان بآثار الحظر النفطي، واعترضت اليابان والغرب على الحظر، بأن تلك الدول لم تؤيد اسرائيل على حساب العرب، وأن للولايات المتحدة طاقة نفطية منفصلة ، وطلبوا وقف الحظر. وفي خلال شهرين ارتفع سعر النفط إلى اثني عشر دولاراً أي ثلاثة أضعاف سعره، وطالب كيسنجر بايقاف الحظر لان الولايات المتحدة ساعدت في وضع اتفاقية الفصل بين القوات المصرية والاسرائيلية التي تتألف من ست نقاط، واعتبر استمراره نوعاً من الابتزاز العربي. 

ارتبطت فكرة تأميم ارامكو مع وزير المصادر النفطية السابق محمد الطريقي ووضع الثروة النفطية تحت يد المملكة السعودية واتهم الطريقي الارامكو بخرق اتفاقياتها مع السعودية بحرقها وغاز البوتان في الوقت التي كانت تستورد السعودية غاز البوتان وبعدم اعادتها الاراضي غير المستثمرة إلى الدولة السعودية. 

وطالب: 

1 ـ بإخضاع شركة أرامكو لمزيد من السيطرة السعودية . 

2 ـ منح الاراضي غير السمتخدمة لشركات أخرى ذات امتيازات أكثر نفعاً للسعودية. 

3 ـ تحويل أرامكو لشركة مشتركة (10). 

وافقت ارامكو على الطلبين الاوليين ولكنها رفضت الطلب الاخير الذي يعني في جوهره القاصم التأميم. 

وأدرك الطريقي نفوذ الشركات النفطية فطرح فكرة عقد مؤتمر نفطي عربي عام 1957 وانعقد المؤتمر في نيسان 1959 . وتبني المؤتمر شعار الطريقي نفط العرب للعرب وأن عائدات النفط يجب انفاقها بحسب حاجة الامة واعادة النظر في الامتيازات النفطية الغربية. 

وهكذا شكل الطريقي خطراً على المصالح النفطية في المنطقة ونجحت في التخلص منه فعزل من منصبه عام 1962وسحبت جنسيته السعودية، ولكن أفكار الطريقي ازدادت بالتنامي، واعترفت السعودية بان افكار الطريقي للتأميم اصبح هدفاً لها وظهرت فكرة "المشاركة" بدلاً من التأميم وبدأت السعودية مباحثات مع الشركة في عام 1964 ويشير مفهوم المشاركة شراء جزء معين من اسهم الشركة النفطية والمشاركة بعمليات ومداخيل الشركة . (11) 

وفي تشرين الثاني عام 1974 وبعد مفاوضات عسيرة وافقت أرامكو على سيطرة الدولة الكاملة عليها وعلى بين 60 %من الاسهم وفي عام 1976 تم تأميم ارامكو بالكامل مع شروط خاصة منها التعويضات وشراء النفط من قبل ارامكو بسعر السوق .. الخ .. (12). 

بعد وفاة الملك فيصل اتخذت السياسة النفطية اتجاهاً جديداً، إذ حرصت المملكة العربية السعودية على احترام المصالح الاقتصادية الغربيةن فخلال السبعة عشر عاماً الفائتة التي تلت الحصار النفطي على الغرب، التزمت السياسة السعودية النفطية مصالح الغرب، وذلك من خلال زيادة أو تخفيض الانتاج النفطي، بما فيه استقرار النظام الاقتصادي العالمي، فالقرار النفطي السعودي، ملتزم بمصالح الدول المستهلكة للنفط في الغرب، فعقب اندلاع الحرب العراقية ـ الايرانية وانخفاض الانتاج العالمي رفعته المملكة السعودية إلى المستوى المطلوب في العالم الغربي .(13) 

فالسعودية في وضع لا تحسد عليه، فقرار الانتاج السعودي، غربي المحتوى والمصلحة فالزعماء السعوديون يسيرون مع الولايات المتحدة تحت مكبس الصداقة "الصداقة" أو ما يسمى "الصداقة" لانها صادقة غير متكافئة في جميع الميادين لان واشنطن تفضل الازدراء بالمصالح العربية السعودية لاعتبارها أن ما هو في صالحها يصلح ايضاً للرياض، فالعلاقة الوثيقة التي تكنها الولايات المتحدة للسعودية ما هي إلا طريق واحد فاهتمامها بالسعودية لا يعدو .. وجود احتياطي نفطي عالمي هائل ومستمر ليس في السعودية فقط … بل الخليج وبأقل كلفة ممكنة … 

وبناء على ذلك طلب من دول الخليج زيادة إنتاجها، وبالتالي تقليص أسعار النفط في السوق الدولية، مما أدى إلى تقليص فوائد الدول النفطية عام 1984 بتسع وستين ملياراً من الدولارات، والى عجز في الفائص عام 1989 . 

فالقرارات النفطية الخليجية ليست مستقلة، وغالباً ما تكون متأثرة بالقوى الغربية والولايات المتحدة، فهي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة ، والتضخم النقدي، وعلى قيمة الدولار الاميركي، بل النزاع العربي الاسرائيلي حيث تستورد اسرائيل من مصر نفطاً من حقولها في سيناء بناء على اتفاقات كمب ديفيد، فأن الادعاء باستقلالية القرار النفطي الخليجي بمعزل عن شركات النفط أو الادارة الاميركية هو نوع من الهراء السياسي . 

ويشير هيرمان ايلتس سفير الولايات المتحدة السابق في مصر "تنظر مصر إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على انها تحمل وجهين "إذ يعتبر القادة المصريون ان السعودية تدور في فلك الولايات المتحدة ، بل في حمايتهم الفعلية، وان الولايات المتحدة تستطيع فرض ارادتها في أمور حيوية … فللولايات المتحدة من القدرات ما يمنحها وسائل الضغط المختلفة باجبار السعودية على التزام خط معين، فخيارات المملكة العربية السعودية السياسية هي هبة مقبولة وليست من قبيل احترام الارادة أو السيادة السعودية وهذا يثير حنق القادة المصريين من تصرفات السعودية لظهورها وكأنها تنتهج خطاً سياسياً مستقلاً وليس للقوى الخارجية أي تأثير (14). 

وأشارت صحيفة الايكونومست البريطانية في عددها الصادر في 1990 متهكمة على الدول العربية النفطية ان محتكري النفط (من دول الخليج) كانوا يمسكون خناق العالم برهن مالي نفطي هم ضحايا نفطهم، فأعضاء منظمة الاوبيك (منظمة الدول المصدرة للنفط منقسمون على بعضهم، وقد يستمرون بأن يطلقوا على نفسهم اوبيك كالعادة ولكن ازمة الخليج تعني موت اعظم احتكار عالمي، ولكن الحقيقة هي ان منظمة الدول المصدرة للنفط تسيرط عليها الدول الخليجية، وأن طلب السعودية للحماية الاجنبية سيجرها على زيادة انتاجها ليساعد الغرب، إنها بحق نهاية المنظمة فالرئيس الايراني رفسنجاني عارض تواجد القوات الامريكية في الخليج ، وحذر من أن الذين يزيدون الانتاج يرتكبون خيانة ضد شعوبهم لمصلحة ملتهمي النفط، وتابع أن النزاع الخليجي مع الدول الكبرى ليس سياسياً بل دول تتداعى على القصعة … انها الحرب على الكفر … 

وتنعكس السياسات النفطية للدول الصناعية (الغربية) المستهلكة للنفط في مرحلتين : 

1 _ ما قبل عام 1973 ، كان النفط العربي رخيصاً وكانت شركات النفط الغربية تملك جميع اوجه النفط من حقل النفط إلى محطة الوقود حتّى نهاية الستينات وكانت قرارات الانتاج وسعر البرميل يقرر في لندن وتكساس ويشير جان بلير في كتابه (15)، كانت الارباح الناجمة عن الكلفة المنخفضة جداً هي التي حملت الشركات (شركات البترول الغربية لفرض هيمنتها على نفط الشرق الادنى، إذ كان برميل النفط عام 1949 يكلف 10 سنتات للحكومة السعودية، واستمر النهب البترولي لثروات الخليج وبصورة عامة السعودية حتّى بروز المقاطعة العربية البترولية كسلاح للضغط السياسي على الغرب من أجل  القضية عقب تشرين عام 1973 . وبين عامي 1900 ـ 1960 تضاعفت الاجور والاسعار عدة مرات بينما ارتفعت قيمة برميل النفط بمقدار 60 سنتاً أو بمعدل 10 سنتات سنوياً، إذ ارتفع سعر البرميل من 1.50 دولار عام 1940 إلى 1.80 دولار عام 1960 . 

2 ـ ظهور أوبيك (1973) ، بذلك التاريخ انتقلت ملكية الشركات إلى الحكومات الوطنية واستردت دول النفط ثروتها وحريتها في اتخاذ القرار، وارتفعت اسعار النفط، وبدأ يتقرر الانتاج والسعر في منظمة (الاوبيك) وانتقل مركز القرار النفطي من الغرب إلى الخليج، وان كانت بعض الدول الخليجية تنسيق مع الولايات المتحدة في قراراتها النفطية، ومع الحظر النفطي العربي خففت الدول الغربية الاعتماد على النفط العربي حيث تقلص من 52.8 % عام 1973 إلى 28 % عام 1989 . كذلك قامت الدول الغربية بتقليص اعتمادها على النفط ، وايجاد بدائل حيث انخفض الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة من 53 % عام 1973إلى 45 % عام 1985 . (16)
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فقدت منظمة الدول المصدرة للنفط (الاوبيك) سيطرتها على سوق النفط الدولية، إذ انخفضت حصة منظمة الدول المصدرة للبترول من سوق النفط الدولية من 30.7 مليون برميل (55 % من الانتاج العالمي) في عام 1974 إلى اقل من 16 مليون برميل يومياً هذا العام (30 % من الانتاج العالمي) وانخفضت مجموع ايراداتها النفطية بمعدل النصف خلال السنوات الخمس الماضية من 300 مليار دولاراً سنوياً إلى حوالي 150 مليون دولار سنوياً . (17) 

فعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد خفضت انتاجها إلى حوالي 4.8 مليون برميل يومياً، وتوقف تصدير العراق من النفط نتيجة لأزمة الخليج، والحصار الاقتصادي الاميركي على البترول الليبي، فان الدول النفطية المنتجة للبترول خارج منظمة (الاوبيك) زادت هيمنتها على السوق النفطية، وأن حجرب الاسعار التي قادتها بريطانية قد ادت إلى تدهور الاسعار في السوق الدولية. 

ان من مصلحة معظم الدول الصناعية انخفاض اسعار النفط لانه سيؤدي إلى نهضة اقتصادية في معظم الدول الصناعية الغربية ، إذ سيخفض تكاليف الانتاج التي تعتمد بصورة اساسية على النفط، كالصناعات الثقيلة ، البتروكيميات، وشركات المواصلات، فعلى الرغم من ان بريطانيا والنروج دولتان مصدرتان للنفط، فان هناك مايبرر استمرارها في خفض الاسعار هو الاثار الايجابية على الصناعة في كلا الدولتين نتيجة انخفاض أسعار الانتاج وزيادة العمالة، ذلك ان الانتاج النفطي لكلا الدولتين، لا يشكل سوى 3 % من الدخل القومي، ولا يمكن الاستهانة بالآثار الايجابية لتخفيض الانتاج على المرافق الاخرى من الدولة. 

ان الدول النامية غير المصدرة للنفط ستستفيد من تدهور الاسعار من جهتين، انخفاض تكاليف استيراد النفط، وانخفاض اسعار المواد المصنعة في الشمال ولذلك ألحت الولايات المتحدة أن لا ينخفض سعر البرميل عن عشردولارات لئلا يتأثر الانتاج الأمريكي . (18) 

إن انخفاض سعر النفط سيوقف عمليات التنقيب على النفط داخل الولايات المتحدة ، فعلى الرغم من ان الولايات المتحدة تنتج 3.7 ملايين برميل يومياً ولديها احتياطي استراتيجي، يغطي الاستهلاك المحلي لمدة سنتين، فإن مخزونها النفطي الاحتياطي غير المستخرج لا يزيد عن احتياجاتها لمدة ثماني سنوات في الدول البترولية ذات الديون العالية قد يؤدي إلى اندلاع ثورات مسلحة في أمريكا الوسطى والجنوبية. 

لقد ادى انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينات إلى كوارث اقتصادية في دول العالم الثالث المصدرة للنفط نتيجة تدني عائداتها النفطية وعدم استطاعتها الوفاء بديونها إلى مشاكل اقتصادية ليس في تلك الدول فحسب بل في الولايات المتحدة بانهيار عدد من البنوك الامريكية فقد ارهقت ميزانيات الدول النفطية المدينة للولايات المتحدة مما أجبرها عن التوقف عن دفع ديونها واعادة جدولتها، فقد حصلت عدد من الدول على قروض من صندوق النقد الدولي لدفع فوائد الديون المستحقة عليها، فعلى سبيل المثال ان المكسيك مدينة للبنوك الامريكية بـ 100 مليون دولاراً أمريكياً . ان استمرار انخفاض عائدات نفطها والركود الاقتصادي سيؤدي إلى مزيد من هجرة المكسيكيين إلى الولايات المتحدرة التي تحاول كبح جماحه بقدر المستطاع ، ذلك ان نسبة الامريكيين المتحدرين من أصل اسباني يتزايد في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ان يتزايد عددها خلال الاعوام القادمة حيث يقدر عدد الطائفة السوداء الامريكية بـ 27 مليون نسمة ومن جهة أخرى فان تفاقم الوضع الاقتصادي والتزايد السكاني في المكسيك يشكل تهديداً لامن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فعلى الرغم من العلاقات الحسنة بين البلدين فإن هناك نوعاً من الريبة والشك بين الدولتين، وأن ما يزعج في الدول الصناعية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وأن الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى إنخفاض أسعار الفائدة نتيجة وجود فائض نقدي فيهذه الدول والتي تسبب انخفاض نسبة التضخم بنسب عالية. أما الدول النامية المصدرة للنفط والمديونة للبنوك الدولية كالمكسيك ، مصر ، فإن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى تدهور اقتصاديتها. 

إن هناك علاقة مباشرة بين أسعار النفط والفائدة، فعندما ارتفع سعر برميل النفط في أوائل الثمانينات إلى 34 دولاراً، ارتفع سعر الفائدة إلى حوالي 20 % سنوياً، ذلك ان الدول الصناعية المستوردة للنفط (الولايات المتحدة والدول الاوروبية واليابان) أطلقت العنان للدولار، لشراء النفط، في السوق المالية الدولية مما ادى إلى تقلص حجم النقد داخل الولايات المتحدة، مما أدى إلى رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة وأدى بصورة غيرمباشرة لنزوح الاموال الاوربية واليابانية إلى داخل الولايات المتحدة لارتفاع أسعار الفائدةن والعكس صحيح أن انخفاض أسعار البترول سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المواد الصناعية، وقلة الاستدانة من البنوك الدولية لتغطية تكاليف الانتاج والطاقة وانخفاض معدل الفائدة في السوق المالية الدولية . وهذا سيؤدي إلى دفع عجلة الصناعة في الولايات المتحدة وتخفيض الدين الوطني الحكومي للشعب الامريكي. 

وتساءل كثيرون ما الذي دفع نائب الرئيس الامريكي سابقاً بوش للقيام بجولة خليجية وحدث المملكة العربية السعودية على تخفيض انتاجها في عام 1987 مخالفاً سياسة الولايات المتحدة الارميكية النفطية، إن الاجابة على هذا السؤال ليس من الصعوبة بمكان، ذلك ان الرئيس بوش كان على أعتاب حملة انتخابية، تنطلق من ولايته تكساس وهي على شفير افلاس اقتصادي نتيجة لتدني اسعار النفط مما سيؤدي إلى تقليص الانتاج المحلي الامريكي لارتفاع تكاليف استخراجه وانتاجه في الولايات المتحدة وبحر الولايات المتحدة الامريكية التفاوت الاقتصادي بين الدولتين والفساد الاقتصادي والسياسي والطبقية في المكسيك والذي قد يشعل ثورة يسارية مسلحة في المكسيك تقض مضجع الولايات المتحدة. (19) 

وقد حرصت المملكة العربية السعودية على التخفيف من أعباء الازمات النفطية خلال السبع عشرة عاماً التي تلت الحصار النفطي على الغرب "أي من عام 1973 ـ 1985" وذلك من خلال زيادة الانتاج النفطي أو تخفيضه، وكانت ضمانة استقرار النظام الاقتصادي العالمي الدافع الوحيد لهذه القرارات. 

فالقرار النفطي السعودي ليس مهتماً بمصالح الدولة السعودية الاقتصادية، اهتمامه بارتباطاته الدوليةن ومن ثم استقرار الحكم. 

فعقب اندلاع الحرب العراقية الايرانية . وانخفاض الانتاج العالمي من النفط ، رفعت السعودية انتاجها إلى أعلى مستوى. 

فالسعودية في وضع لا تحسد عليه، لأن قرار رفع الانتاج أمريكيُّ المحتوى، فالغرب يهتم بمصالحه كدولة مستهلكة. وسياسة الولايات المتحدة النفطية لاتأخذ في الحسبان مصلحة السعودية . واهتمام العالم الغربي بالسعودية، والعلاقة التي تبدو وثيقة بين الولايت المتحدة وبين السعودية ما هي إلاّ محض مصلحة، ولا يعدو كونه جشع وإفراطٌ في الحب لذلك المخزون الاحتياطي العالمي الهائل من النفط في باطن الجزيرة العربية، وقدرة السعودية على رفع الانتاج عند الطلب وبأقل كلفة ممكنة . 

ولا غرو إذا كان السعوديون يشعرون على الدوام بخيبة الامل في الاصدقاء ويتساءلون عن قيمتهم التي تتدنى وتبتذل عند طلب صفقات الاسلحة من الولايات المتحدة والتي تحاول ان تخدعهم بسراب خادع. وتوددٍ زائفٍ لصالح رأس حربتها ومخفرها المتقدم إسرائيل. ويعكس الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة المتضمن تأجير خمسين ألف برميل يومياً لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى تسع وخمسين مليون برميل، عن العلاقة المصلحية الحميمة بين الدولتين، وتنسيق للسياسة النفطية العالمية. 

فقد ارتفع المخزون الامريكي الاحتياطي الاستراتيجي وبنفقات مؤجلة على حساب السعودية في وقت تعاني فيه الميزانية الامريكية من عجز التمويل الداخلي حيث اشترت الحكومة السعودية سندات الدولة الامريكية القصيرة المدى (90 يوماً) وبقيمة تسع مليارات دولار وبفائدة تصل إلى 8 % . 

فزيادة واردات النفط ضروري لمواجهة احتمال انقطاع البترول العربي، كما ان شراء كميات كبيرة من النفط يضع ضغط اقتصادياً على الميزانية الامريكية وميزان المدفوعات. كذلك لا تستطيع السعودية زيادة انتاجها النفطي خارج إطار اتفاق الاوبيك، فكمية خمسين ألف قليلة بالمقارنة مع حصة السعودية البالغة خمس ملايين برميل. 

تهتم الولايات المتحدة باستمرار تدفق النفط وبأسعار مقبولة ، وبالتالي السيطرة على منابع النفط في السعودية، بحيث تتحكم بالانتاج والاسعار. 

كذلك تخشى الولايات المتحدة من أي نزاع مسلح في منطقة الخليج خشية ان يؤدي إلى انقطاع تدفق النفط من دول الخليج ليس إلى أمريكا والى حلفائها في اوربا الغربيةن لا بل وأوربا الشرقية هذه الايام، إذ تخشى أيضاً من آثارها السلبية التي تنعكس على اقتصاديات الديمقراطيات الناشئة فيتلك الدولن بعد ان فقد الكثير منها توريدات البترول السوفييتي المدعوم. 

وبالطبع فإن ازدياد اسعار النفط سيؤدي إلى تضخم في الاسعار وكساد عالمي، فإذا ارتفع سعر النفط في العالم إلى 30 دولاراً فسيؤدي إلى انخفاض الدخل القومي الامريكي بـ 2.8 % ، وارتفاع البطالة إلى 7.5 % وارتفاع الاسعار بمعدل 8 % ومشكلة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة ذات شقين: 

مصالحها النفطية في المنطقة، والأمن القومي الامريكي، اللذين يتدهوران فيما إذا سيطرت اكبر قوة عسكرية في الوطن العربي على مصادر النفط، وشكلت قوة نفطية جديدة بما في ذلك تعاظم قواها العسكرية والمالية والنفطية، اضافة إلى طاقاتها الزراعية الكافية فعلى الرغم من ان الانتاج العراقي 3.1 مليون برميل يومياً، والكويت 1.9 برميل يومياً، واستيراد الولايات المتحدة من النفط الخليجي يقدر بـ 7.1 % من السعودية يتبعها 2.6 % من العراق ، و 1 % من الكويت من مجموع استيرادها العالمي، فإن الاحتياطي النفطي العراقي والكويتي المشترك بقدر 199 مليار برميل أو اكثر من 25 % من انتاج اوبك، وتعادل طاقة العراق والكويت الانتاجية طاقة الانتاج السعودية . 

إن مشكلة الولايات المتجدة ليس استيرادها نصف استهلاكها النفطي ، بل لأن النفط يزود حوالي 40 % من الطاقة العالمية، وأن ثلثي الاحتياطي العالمي في منطقة الخليج المتفجرة، ولماذا يجب أن تبقى يداً في الخليج ؟ (20). 

وإن النيوزويك في عددها الصادر في 20 آب 1990 بقلم روبرت سم لون قالت : إن اجتياح العراق للكويت ببساطة خلق أزمة بشكل أو بآخر، كان مقدراً لها أن تحدث، إننا نخدع أنفسنا حين نعتبر ما حدث أمراً عابراً، فالقوات الامريكية يمكنها أن تبقى في الخليج لسنوات أو لعشرات السنين وحتى لو أن الازمة انتهت لمصلحتنا فإن من الصعوبة بمكان ان نتصور متابعة حياتنا بهدوء، أو أن ننتظر ليحدث ذلك، فإننا نكون قد اخترنا ممراً جديداً . 

وكذلك يعتمد حلفاء الولايات المتحدة الغربيون على استيراد النفط ، ففرنسا مثلاً تستورد 35 % من نفطها من الخليج، كما تستورد ايطاليا 32 % من احتياجاتها النفطية، وكذلك اليابان فإنها تستورد 64 % من نفطها من الخليج أيضاً . دخلها بحيث تتمكن من تسديد قسم من ديونها الخارجية. 

كذلك فسوف تزيد كل من نيجيريا انتاجهما بما يقدر بـ 100 ألف برميل على حدا، وعلى الرغم من جميع هذه المخاوف لرفع الانتاج العالمي للنفط فإنها لن تغطي النقص الحاصل في السوق النفطية الدولية نتيجة للاحتلال العرارقي للكويت. 

والسعودية لن تستطيع رفع الانتاج أكثر من 50 % من انتاجها الحالي، ذلك ان شركة الارامكو السعودية لا تستطيع زيادة انتاجها النفطي اكثر من 6,5 مليون برميل يومياً فكثير من المنشآت النفطية بما فيها الانابيب التي ينساب فيها النفطي إلى معامل التكرير عاطلة عن العمل منذ الفورة النفطية في بداية الثمانينات ويعتبريها الصدأ (21). 

إن قطع النفط يعتبر كارثة مدمرة لاوربا واليابان ، مما يجعل اقتصاد أوربا منهاراً على نقيض اقتصاد الولايات المتحدة التي لا تحتاج لأكثر من 17 % من نفط الخليج، في عالم متداخل اقتصادياً . 

كان للاحتلال العراقي للكويت تأثير قوي على السوق النفطية العالمية، فهو لم يسبب خسارة للعالم تقدر بحوالي خمسة ملايين برميل يومياً فحسب ، بل إنه حتّى قبل حدوث أزمة الخليج فإن الانتاج البترولي للدول الخارجة عن منظمة الاوبك كان قد بدأ بالتناقص ، على الرغم من ان الانتاج النفطي السوفييتي والذي يقدر بـ 11.5 مليون برميل يومياً، إذ لا يصدر منه اكثر من مليون ونصف برميل يومياً للدول الغربيةن حيث انّه لا يستطيع رفع طاقاته الانتاجية بسبب قدم آباره وحاجاته لاستثمارات جديدة، وحفر آبار جديدة. 

كذلك فأن الطلب العالمي على النفط اخذ يزداد بمعدل 1.5 % سنوياً ليصل إلى 15 مليون برميل يومياً، وسوف يزداد في الاعوام القادمة . كل هذه العوامل مجتمعة ستؤدي لازدياد الطلب على نفط منظمة الاوبك أو بالاحرى نفط الخليج، الذي سيؤدي بدوره إلى عودة جزء من قوتهم الاقتصادية التي فقدوها خلال الستينيات. 

فالمملكة العربية السعودية تنتج 5.4 مليون برميل وفقاً لحصتها المقررة في منظمة الاوبك، ولكن بعد الاجتياح العراقي للكويت، وارتفاع الاسعار من ثمانية عشر دولاراً إلى حوالي ثلاثين دولاراً واستقرارها إذا استقرت حوالي خمسة وعشرين دولاراً ، ونتيجة للضغط الامريكي عقد اجتماع استثنائي لمنظمة الاوبك ولم يصدر قرار عنها، ويفسر ذلك على انّه بداية النهاية لمنظمة الاوبك ، ذلك ان السعودية ابلغت اعضاء المنظمة بأنها ستزيد الانتاج النفطي سواء وافقت المنظمة أو لا، وذلك بمعدل مليوني برميل يومياً لتغطي النقص الحاصل بمقدار النصف، وتبعتها فنزويلا التي أعلنت بأنها سترفع إنتاجها بنصف مليون برميل يومياً، ونيجيريا بمئتي ألف برميل يومياً، وكذلك المكسيك بمئة ألف برميل (22). 

وقد استفادت جميع هذه الدول من الازمة الخليجية في ارتفاع مداخيلها النفطية فالسعودية التي كانت تعاني انهياراً في عائداتها النفطية وسبب عجزاً في موازنتها قدر بتسعين ملياراً من الدولارات خلال الاعوام الممتدة من 1983 ـ 1989 وأدى بدوره إلى الاستعانة بفائضها الاحتياطي في الغرب الذي يبلغ سنوياً عشرة مليارات من الدولارات والذي نتج عن تقلص أسعار النفط وانخفاض الصادرات . وإنها لسوف ترتفع عائداتها من حوالي 30 مليار دولار سنوياً إلى اربعين 40 مليار دولار، وإذا مازادت صادرات النفط إلى ستة ملايين برميل يومياً فستصبح عائدات السعودية ستين مليار دولار إذ تغطي العجز في الميزانية، وتمكنها من شراء أسلحة جديدة. 

كذلك تستفيد فانزويلا من تصدير إضافي لنصف مليون برميل يومياً، مما يزيد دخلها، بحيث تتمكن من تسديد قسم من ديونها الخارجية. وتساءل (مايكل كنزلي) في مجلة التايمز الامريكية في عددها الصادر 5 أيلول 1990 قائلاً : لماذا تتجمع القوات الامريكية في السعودية اليوم ؟‍ (23). 

أمِنْ أجل النفط ؟ أم من أجل النظام الاقتصادي العالمي ؟ 

ولماذا ستريق دم جنودها على أرض الجزيرة العربية ؟ 

ربما كان ذلك من أجلهما مجتمعين . 

ولكن الولايات المتحدة تحتاج إلى أي حجة أو ذريعة لتحريك قواتها نحو منابع النفط في الخليج والسعودية، وان ذلك موجه لمصلحة بعض المنتفعين من السعوديين والكويت في تثبيت الاسعار العالمية للنفط (أوبك) حاولت باحتكاراتها الدولية ان تثبت سعر البرميل الواحد ثمانية عشر دولاراً مما ادى إلى نشوب خلاف بين المتشددين والمعتدلين مثل السعوديين من أصدقاء أمريكا. 

وحين طرح العراق مؤخراً خمسة وعشرين دولاراً سعراً للبرميل الواحد، طكلب السعوديون تخفيضه إلى واحد وعشرين دولاراً للبرميل الواحد، والفرق ما بين عشرة دولارات وعشرين دولاراً يعطي دخلاً أضافياً، أو تخفيضاً لفقات استيراد النفط بـ 33 مليار دولار، بينما تزداد مداخيل العرب بـ 22 مليار دولار زيادة على الانتاج الحالي الذي يقدر 5.4 مليون برميل يومياً، والذي سيضيف مبالغ أخرى للخزينة السعودية . 

أضاف (كنزلي) إن مصلحة أمريكا هي في انتاج أقل كمية من النفط، وأن أي تحديد لأسعار النفط يخالف قواعد الاحتكارات الامريكية، وأن الولايات المتحدة تدفع سنوياً عشرة دولارات زيادة بدلاً من واحد وعشرين دولاراً، كما أنها تستطيع زيادة احتياطها النفطي وبذلك يظل النفط السعودي مخزوناً في باطن الأرض لاستخدامه مستقبلاً . 

ولماذا تدفع الولايات المتحدة سنتاً زيادة لمصدري البترول ؟ 

ولماذا لا يتحدث الكثيرون عن حماية البيئة ؟ 

أو عدم السماح بحفر آبار في الشواطئ الامريكية ؟ 

أو تهديم ولاية آلاسكا وحفر آبار فيها بحيث يصل سعر البرميل المنتج من 40 ـ 50 دولاراً في حين يتدفق النفط من الصحراء السعودية بكسور تلك التكلفة. "وتيصور الجميع أن منظمة الاوبك لن تستعيد صحتها بعد صدمة صدام .ولكن ذلك لا يكفي بأن يجعل الولايات المتحدة تحارب من أجل  حماية وزراء النفط في دولتي الكويت والسعودية، في حين ان ايران والعراق تحتسيان الشاي وتحددان اسعار النفط. إذ يجب أن تتوافق اسعار النفط وكميات انتاجه بشكل يحقق مصالح الولايات المتحدة الامريكية ". 

ويشيد (لورنس كوشين) نائب رئيس مؤسسة أبحاث الصناعة البترولية قائلاً : 

هذه ليست قصة بترول ! … 

فهو أي صدام يسيطر على الكويت بوجود قواتنا … ويظهر لشعوب هذه المنطقة أنه الوحيد الذي يتصدى لأعدائه وأعدائهم .. 

ولكن السعودية التي تملك اكبر احتياط نفطي عالمي يصل إلى 255 مليار برميل ، والتي يبلغ انتاجها منه حوالي 20 % من انتاج الاوبك ، لا يمكن أن تسمح الولايات المتحدة المتحدة لأحد أن يتحكم بذلك النفط، سواء من الداخل أو الخارج ، أو ان يتحكم بكمية الانتاج وبالاسعار . فلقد ولت الايام التي كانت تشارك فيها دول النفط الخليجية بصنع قرارات الانتاج ! … (24) 

إن أي ارتفاع لأسعار الطاقة يهدد استقرار اقتصاديات الدول الغربية ولذلك حاولت الولايات المتحدة ولسنين عديدة فرض توازن عسكري وسياسي وذلك بالحيلولة دون تنامي أية دولة خليجية تستطيع السيطرة على النفط . كما شجعت احلافاً عسكرية ضمت ايران وتركيا والباكستان ومصر واسرائيل تحت المظلة الامريكية، وحينما ستقط الشاه وتزعزع التوازن السياسي شجعت اندلاع الحرب العراقية ـ الايرانية واستمرارها، لأمتصاص القوة العسكرية لتلك الدولتين، وحاولت أمريكا استدراج العراق ودعمها كدولة حليفة لها، ولكن ما أثار الحفيظة الامريكية تدعيم العراق لنفسه عن طريق الدول الغربية الاخرى، التي لا تهمه مصالحها، بل وأخذ يتحدى السياسات الاقتصادية الامريكية ومصالحها في الخليج، فبدأ الغرب يعمل على عرقلة تقدمه التقني . 
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